عو 


الطبعة الآولى ٤١۸‏ ١ه‏ 


دار الحد بث والسنة 


مقديشو - الصومال 


المقدمة 
إل الحم هه يدوو هو ت ره ور اا مر 
شرو رآنفسنا» ومن سیئات أعمالناء من يهده الله فلا 2 له» 
ومن يضلل فلاهادي له» واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


رن اوا ر مهل دورس 


ور> > 


اھا اریت اموا افوا آله وولو قو سیا © صلع کہ 


7 ) سو رة آل غمرات ءالا ١١‏ 
(۲) سورة التساءء الأية : ١‏ 


اعمکک ویفرک دویکم ومن بطع اه ورسولة فقد ار هرن 
عا e‏ 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتابُ الله» وأحسنَ الهدي 
هدي محمد ك وشر الأمور u O‏ 
وك بدعة ضلالةء وك ضلالة في النار. 

قال الله تعالي: ۾ تيعو 
دونو آولیاء لیا ماد كرون ۰ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : «ودلت الآية على 
ترك اتباع الآراء مع وجود النص». 

وقال تعالی: الوم ا ملت کم دیک وَأَمَمَت عَم نعمت 


(۳) سورة الأحزاب الآية .۷١ - ۷١:‏ 
(۲) سورة الأعراف» الاأية : .١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١١١‏ 


ورَضیت کم الاسم دیا 4 . 
قال الإإأمام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ي تفسير هذه 


الآية: «هذه أكبر نعم الله كك على هذه الأمة» حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبیهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم 
ell  NaST‏ 
حرام إلا ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيء آخبر به 


فهو حق وصدق» للا كذب فيه و لأ خلف...). 


.١ سورة المائدةء الأية:‎ )١( 


اشتراط الول في النكاح 

اتفق العلماء على أن للمرأة وليّاء ثم اختلفوا في اشتراطه» 
فذهب جمهور آهل العلم إلى اشتراط الول في النكاح» 
وقالوا: «لا نکاح إلا بولیٌ). 

وخالفت طائفة من الفقهاء رأي الجمهور» فقالوا: «إذا 
تزؤجت بغير إذن وليُها كفوًا لهاء فالنكاح جائز»» وهذا هو 
قول أبي حنيفة والشعبي والزهري وغيرهم. 

وإذا وقع التنازع وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» ولا 
يجوز التعصّب لمذهب» أو تَتبُعٌ زلات العلماء؛ لأن العلماء 
غير معصومين» بل هم عرضة للخطاً والسهوء فتقع منهم 
الزات والأخطاء كما قال النبي 4 : «إذا حكم الحاكم 
قاجتهد ثم صاب فلة أجرانِ» وإِدَا حكم فاجتهد ثهٌ أخطاً فل 
أجر)» متفق عليه. 


فإذا ثبت هذا؛ فلا حجة في أحد خالف قوله السنة. 


ورد في رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله - : «أما ما 
الت عله اله تلا ةى اح الف فر لهال ولك 
اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن 
ا و ا 

وقال أيصًا: «أجمع الناس على أن مَّن استبانت له سنة 
عن رسول الله 4 » لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
ا 

ولكن زلات العالم وأخطاءه تصير فتنة لطائفتين: 

E E E 

الثانية: طائفة تعظّم ذلك العالم» وتجعل أقوالّه كلها 
صوابًا لا يحتمل الخطاًء بل تصوبه وتجعل سیئاته حسنات. 
)١(‏ الرسالة لاومام الشافعي: (ص »)٥۷١‏ تحقيق وشرح: محمد 


شاکر» ط: دار الكتب العلمية. 
(۲) إعلام الموقعين: ( ج۲ ص .(T ۲٣۲‏ 


والحق بين الطائفتين. 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - : «إن زلَّة العالم لا 
يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ ا تقليداً له؛ وذلك لأنا 
موضوعة على المخالفة للشرع» ولذلك عدت زلةء وإلا فلو 
کانت معتدًا با لم يجعل لها هذه الرتبة» ولا تسب إلى 
صاحبها الزلل فيهاء كما آنه لا ينبغي أن نسب صاحبها إلى 
التقصير» وألا يُشتّع عليه اء ولا ينتقص م ا ر ا 
ا ا ا ا 
رتبته في الدین» 

قال الإإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : «من له علم 


ت 


بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل الجليل الذي له في 


)١(‏ الموافقات للشاطبي: (ج ٩‏ » ص ۱۳۷-۱۳۹)ء الناشر: دار ابن 


عفان وابن القيم. 


الإسلام قدم صالح» وأثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله 
بمكان» قد تكون منه الهفوة والزلة» هو فيها معذور» بل 
مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر 
مکانته ومنزلته في قلوب المسلمین»'. 

وأعظم وأشر من هذين الطائفتين: فرقة تَتتبعَ رخص 
العلماء ولا يهمها إلا ما وافق هواها. 

وكل مخالف لهدي النبي ب متبع لهواه» قال تعالى: 
إن لم مستجي جوا لك فاصم أا يتبعوت هواه االو 
ك هولۂ بحر دی نے ال چ 

قال سليمان التيمي - رحمه الله - : «إن أخذت بر خصة 
كل عالم اجتمع فيك الشر كله». 

قال الإمام ابن عبد البر- رحمه الله - عقب هذا الكلام- 


.)٥ إعلام الموقعين: ( ج۳ ص‎ )١( 
. ٠١ سورة القصص »الاية:‎ )۲( 


: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف». 
وقال الإمام الأوزاعي - رحمه الله- : «من أخذ بنوادر 
الغلهاء و من الإسلام) 0 


(۱)جامع بیان العلم وفضله للامام ابن عبد الر : (جا» ص A,‏ 
۲( 


ولال 

استدلٌ الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلّة منها: 
أو لا: الكتاب 

الدليل الأول: قوله تعالى: # قد علمكاما ايهم ف 
es‏ 

قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله -: «يقول 
تعالى ذكره: قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم إذا 
أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك» ومما خصصناهم به من 
الحكم في ذلك دونك وهو أنًا فرضنا عليهم آنه لا يحل لهم 
عقدٌ نكاح على حَرَّة مسلمة إلا بول عصبة وشهود عدول» 
ولا يحل لهم منهن آكثر من أربع حرائر». 

وقال أيضا: «حدثنا بشر»ء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


ا 


وجه Eh‏ تزوّج امرأة إلا 


بول وصداق عند شاهدي عدل» ولا ر 


١ 
T+ 


ء ۱ 
ربع وما ملكت آيمانهم» ‏ 


TA 2 TT رہ ےو‎ 


وقال تعالی: ودا لف السا فل اله فا ف 
آن تحن رجه إا ترصو بم بالغروني ي . 

روی ابن جرير في تفسيره لهذه الآية بسنده عن معقل بن 
يسار قال: «كانت لي أخت تخطب وأمنعها» حتى خطب إلى 
ابن عم لي فأنکحتهاء فاضطَحبًا ما شاء الله» ثم إنه طلََها 
طلاقًا له رجعةء ثم ترکھا حتی انقضت عدتہاء ثم خطبت 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (ج ۱۲ ا ط: دار 
الفكر. 
(۲) سورة البقرة» الاآية : ۲۳۲. 


إلن» فأتاني يخطبها مع الطاب فقلت له: خطبت إلى 
فمنعتّها الاس فاثرتك اء ثم طلَقتَ طلاقًا لك فيه رجعةء 
فلما خطبتٌ إل أتيتني تخطبها مع الحْطّاب» والله لا 
Nee‏ 

ثم قال: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول 
من قال: لا نكاح إلا بولئ من العصبة؛ وذلك أن الله تعالى 
ذكره منع الول من عضل المرآة إن أرادت النكاح» ونهاه عن 
ذلك» فلو كان للمرآة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليّها إياهاء أو 
كان لها تولية مَن آرادت توليتةُ في إنكاحهاء لم يكن لنهي 
وليُها عن عضلها معنى مفهومٌ؛ إذ کان لا سبيل له إلى 
CN E TR TRT‏ النكاح جاز لها 
إنكاح نفسها أوإنكاح مَن توكله إنكاحهاء فلا عضل هنالك 


(۱) رواه البخاري : برقم .)٤٥۲۹(:‏ 


من أحد» فينهى عاضلها عن عضلها. 

وني فساد القول بان لا معنى لنهي الله عما نهى عنه» 
صحة القول بان ولي المرأة في تزويجها حقا لا يصح عقده 
إلا به» وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا 
خطبها خاطبها ورضیت به» وکان رصا عند آوليائهاء جائزًا في 
حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله» وهاه عن خلافه من 
عضلها ومنعها عما أرادت من ذلك وتراضت هي والخاطب 


e 


8 رث و <> ص ےک و ر ےج 

وقال تعالڵی: ولا کا الكت حول دومن u‏ 
٠‏ ي < وو ب و م ا ر رس که ر 2 
مَومکة حير من مركت ولو آعجبتك ولا تكح المشُركين حى 


وح و ۴ 2 دوو ص ۶ ہس 2 کے ا )۲( 


(۱) (ج۲» ص )٩ ٦۲:‏ دار الفكر. 
(۲) سورة البقرة» الاآية : .۲۲٠‏ 


قال اللإمام القرطبي -رحمه الله -: «في هذه الآية دليل 
بالنص على أن لا نكاح إلا بولئ». 

قال الإمام محمد بن علي بن حسين - رحمه الله -: 
«النكاح بولق في كتاب الله»» ثم قراً: #ولا تنكحا 
انرك . 

وقال الإأمام المزني - رحمه الله - في مختصره: «قال 
الشافعي- رحمه الله -: فدل كتاب الله كك وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام على أن حقا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر 


البوالغ إن ردن النكاح ودعون إلى رضاء قال تعالى: ودا 


A 


$ 


ٍ ر در J33. f S24 e‏ . ن ا > GS‏ 
طلقم النساءَ فلغن أجلهن فلا نعضلوهن آن تكن آزواجهن ذا 
ےے ےو ر 3 TT‏ 


< 2رد 1 4 ۰ ء۶ و 0 ن 
تررضوا بهم بالمعروفِ 4 قال: وهذه ابين اية فی كتاب الله 


تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولئ». 


ITE O) 


ا ل اکر ا قل وروت 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ب قال: يما امرأة نكحت 
بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» ثلاثا». ثم قال: «وفي ذلك 
دلالات منها: أن للولئ شركا في بُضعهاء لا يتم النكاح إلا 
به» ما لم يعضلها»'. 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «اتفق آهل 
اللقتر على أن لاطب ذلك (الأولاء د كر ة إن ري 
eT‏ 

وقال الحافظ أيصًا - بعدما ذكر سبب نزول الاآية 
المذكورة -: «وهي أصرح دليل على اعتبار الولئ» وإلا لما 
کان لعضله معنی» ولأا لو کان لھا آن تزوج نفسها لم تحتج 


)١(‏ مختصر المزني: (ھ ا 
(۲) فتح الباري» (كتاب التفسير)» برقم الحدیث: .)٤0٥۲۹(‏ 


إلى آخیهاء» ومن کان آمره إلیه لا یقال: إن غیره منعه منه» 
وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف 
EE‏ 


ا الأدلة من السنة 

الدليل الأول: 

قول عمر 4ه لعثمان 4ه بعد أن تأيّمت حفصة رضي الله 
عنها من ابن حذافة السهمي هه : «إن شئتَ أنكحتك حفصة) 
رضي الله عنهاء وقال أيصا لأبي بكر له : «(إن شت زوجتك 
حفصة)» إلى أن قال: «ثم خطبها النبي 4 فأنكحتها إياه ٠...‏ 

(Ds 

ا 


() فتح الباري :(كتاب النكاح) برقم الحديث: .)١١٠١١(‏ 
(۲) رواه البخاري: برقم: .)٥۱۲۲(‏ 


قال الإمام ابن المُلقن - رحمه الله - في شرحه على 
البخاري: «فصل: في عقد عمر على حفصة رضي الله عنهما 
دونہاء دليل على أنه ليس للبالغة تزويح نفسها دون وليهاء 
ولو كان ذلك لها لم يكن الشارع” “ يدع خطبة حفصة إلى 
نفسها إذ كانت أولى بنفسها من آبيهاء ويخطبها إلى من لا 
EE‏ 

الدليل الثانى: 

إخبار عائشة رضي الله عنها «آن النكاحَ في الجاهلية کان 
على أربعة أَنحَاءٍ: فنكاح منها نكاح التاس اليوم؛ يَحْطْبٌُ 
الرجل إلى الرجل وليه آو ابنته فيّصدقها ثم تنكحها...٠»‏ إلى 
أن قالت: «فلمًا بعت محمد 4# بالحق هَدَمَ نكاح الجاهلية 


النوادر» وزارة الأوقاف» دولة قطر. 


کله إلا نکاح الاس اليوم» ۰ 

الدليل الثالث: 

حديث آبي موسى الأشعري 4 أن النبي ب4 قال: 
«لانکاح إلا بولێ»" 

الدليل الرابع: 

حديث عَائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4ل : 


)١(‏ رواه البخاري برقم: )٨۱۲۷(‏ دار النور. 

a 0 (‏ برقم: 09 داود برقم: (۲۰۸۵)» 
والترمذي برقم: »)۱۱۲١(‏ وقال: حدیث حسن. وابن ماجه برقم: 
»)۱۸۸١(‏ وابن أبي شيبة برقم: »)۱١۱۸١(‏ وصححه عبد 
رخن ن مه دی كما ق اراد الف( 0۱0/۲ لانن کر 
وأحمد وابن معين كما في النجم الوهاج (۷/ ١٠)ء‏ وابن المديني 
وابن حبان کما في بلوغ المرام برقم: (۲۹7)» والبخاري كما فى 
اسن الكري, للهي. (١/۷7‏ والفرطي ان اله 
O OD I AOE‏ 


«أنّما امرأة تكحت بغير إِذنِ وليّهاء فنكاحها باطل» فنکاځها 
SEG OG TS‏ 


و 
فرجهاء فإن اشتجَر وا فالسّاطان ول من لا ول 1 


ثالثاً: الآثار الواردة في اشتراط الول في النكاح 
قال عمر بن الخطاب فله: «لا نكاح إلا بولئ». 
وقال علي له : «لانکاح إلا بولیٌ» ولا نکاح إلا 


(۱) رواه آحمد برقم: »)۱٤١١(‏ وأبو داود برقم: (۱۰۸۳)» والترمذي 
برقم: (۱۱۲۷)» وقال: حدیث حسن. وابن ماجه برقم: 
(۸۷۹))» وابن ابي شيبة برقم: »)۱٦۱١۷(‏ والشافعي في الام 
.)۸٠ /۳(‏ وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم كمافي البلوغ 
المرام (ص ۲۹۷)»ء والقرطبي في المفهم (٤/١١١)»ء‏ وابن الملقن 
في البذر المنير (۷/١٥٥)ء‏ والحافظ ابن حجر في الفتح 
(۱۰۱/۹). 

(۲) ابن آبي شيبة .)٣٥ /٩(‏ 


وعن علي له أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل» لا نکاح إلا بإذن ولئ». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا نکاح إلا بإذن 
ول أو سلطان»“ 

وعن أبي هريرة 4ه قال: «لا تنکہ ال 
الرّانية تنك نفسهًا». 

وقد صح اشتراط الول في النكاح عن ابن سيرين» 


C+ 3 
G: 


وجابر بن زيد» والزهري. 


(1) ابن أبي شيبة (۹/٦۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم: 
.)۳۹٤۱(‏ 

(۲) قال البيهقي: هذا إسناد صحيح» (ج۷ ص:١١١).‏ 

(۳) رواه البيهقي ( ج۷ ص .)١١١‏ 

.)٠٠** أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جا » ص‎ )٤( 


رابعاً: أقوال هل العلم 

قال الإمام الشافعى -رحمه الله تعالى- في «الرسالة»: 
«كل النساء محرّمات الفروج إلا بواحد من المعنيين: النكاح 
ا ا ا و ا 
وسن رسول الله 45 كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم 
قبله» فس فه وَل وشهودا فا من المنكوحة ال 
وشتته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوٌّج» لا 
فرق بينهماء فإذا جمع النكاح أربعًا: رضا المزوّجة الثبْب» 
والمزوج» وأن يزوج لرا وليها بشهود» حل النكاح» إلا ف 
حالات سأذکرها إن شاء الله. 

وإذا نقص النكاح واحدٌ من هذاء كان النكاح فاسدا؛ لأنه 


ت , | ل 
لم يوت به كما سن رسول الله ل فيه الوجة الذي يَجل به 


النكاخ». 

االات الي هاه الا ال رمات ااب 
أو الرضاع» أوالمصاهرة» أو مَن لا يجوز جمعهن. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «... قد 
دل عليه القرآن - يعني الول - ي غير موضع» وَالسَنة في غير 
موضع» وهو عادةٌ الصَحَابةء إنما كان يزوج التساء الرجال لا 
CG a‏ 
ومتَخدَاتِ أخدَانِ؛ ولهدًا قالّت عائسَة: «لا ترو المَرأة 
a... a‏ 

ثم ذكر الآيات التي تدل على اشتراط الولى. 


CoS 


ES (۲)‏ الفتاوي (ج ۲٣ص‏ |{ 


من هو الول ؟ 
الأولياء في النكاح هم عصبتها الذكور» ومما يدل على 
ذلك حديث معقل بن يسار السابق»ء وقوله 4 : «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 
ووجه الدلالة: أن النبي # أضاف الولي إلى المرآة» فهو 
NE‏ 
قال الإأمام الشافعي -رحمه الله تعالی-: «ولا ولا 


\ 
CC 


م 


لأحَلٍ مع أب» فإذا مات فالجد أبو الأب فإذا مات فالجد أبو 
الجَد؛ لان كلهم أب» وَكَدَلك الآباء وَذلكَ أن المرَوجَة من 

ا 2 فا غير الموًاريث» ولا 8 
لأحد من الأجداد دونه أت أقرب إلى المرَوّجة منه» فإذا لم 


يكن آبَاءٌ فلا ولاية لأحِ مع ا وإذا اجتمع الإخوة فبنو 


ا 


الأب والأمٌ أولى من بني الأب فإذا لم يكن بتو 
I O‏ 
إن لم يكن عصبة؛ لأن الولاية للعصبة). 

قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: «قال الإمام 
ابن بطال: «اختلفوا في الولي» فقال الجمهور - ومنهم مالك 
والثوري والليث والشافعي وغيرهم - : الأولياء في النكاح 
هم العصبة» وليس للخال ولا والدِ الأم ولا الإخوة من الام 


م وب فبنو 


ودحو هو لاء و لاة وعتل الحنفية: هم ِن الآولياءء واحتج 
الأمري بأن الذي يرث الولاءَ هم العصبة دون ذوي الأرحام 
وقال: فذلك عقدة النكاح» 


قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله 


(۱) کتاب الام (۳۴۲» ج ۵ ص (١٤١‏ دار الفكر. 
(۲) فتح الباري: (۹/ (AY‏ 


الخرَقي (المتوفی ٤۳۳ه)‏ - رحمه الله - في مختصره مع 
«المغني»: ا الناس بنكاح المرأة الحرَة أبوها ثم أبوه 
وإن علاء ثم ابنها وابنه وإن سفل» ثم أخوها لأبيها وأمهاء 
والآخ للأب مثله» ثم أولادهم وإن سفلواء ثم العمومة» ثم 
أولادهم وإن سفلواء ثم عمومة الآب» ثم المولى المنعم ثم 
أقرب عصبته به ثم الساطان». 

A NE aN 
الله - في «تنوير الأبصار»: «الولن في النكاح: العصبة بنفسه بلا‎ 
توسطة أنثى» على ترتيب الإرث والحجب».‎ 

قال الحافط ابن عبد البر - رحمه الله -: «أجمع العلماء 


على أن الولى المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو: 


)١(‏ مختصر الخرقي مع المغني: (ج۷ ص۹٦٤۳-٠٠)‏ دار الفكر. 
() تتویر الابصار ١۹۱ / ٤(‏ ). 


الولي من النسب والعصبةء واختلفوا في غير العصبة). 
وقال الإمام ابن حزم في «المحلى»: «ولا يحل للمرأة 
نكا - ثيباً كانت أو بكرا - إلا بإذن وليها: الأب» أو الإخوة 
أو الجد» أو الأعمام» أوبني الأعمام» وإن بعدوا الأقرب 
6ت و وا و ا 
عمهاء ولا يكون في القوم أقرب إليها منه» ومعنى ذلك أن 
يأذن لها في الزواج» فإن بى أولياؤها من الإذن لها زوّجها 


Te 
السلطان».‎ 


من يزوج المرآة إذا غاب الولي؟ 
اختلف آهل العلم فيما إذا غاب الولئ» هل تنتقل الولاية 
إلى الأبعد أو إلى السلطان؟ 


( 0 الاستدگان (جا ص ۲) طط م سسة النداء. 
(۲) المحلی بالآثار (ج۹٩‏ ص١٥٤).‏ 


فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: «تنتقل الولاية إلى الأبعد 
إن كانت الغيبة منقطعة»» والمعتمد في المذهب الشافعئ: أن 
الول إذا غاب إلى مرحالتين وهي مسافة قصر الصلاة أو 
آکثر» ولم یحکم بموته» ولیس له وکیل حاضر في التزویج» 
ا 

وحكى ابن القاصٌ قولاً آخر: أن الولاية تنتقل إلى مَنَ 
بعده من الأولياء» وليس بمشهور في المذهب”. 

ولكن يندب للحاكم أن يُحضر عصبتها ويستأذنم» أو 
يرد العقد إليهم؛ ليخرج من الخلاف. 

قق لفسال أن ال 2مان 


e ا‎ 


(۱) البيان للعمرانی (ج ٩‏ ص٦۷١).‏ 


تحديد الغيبة المنقطعة وغير المنقطعة 

قال الإإمام ابن قدامة في المغني: «الفصل الثاني: في 
الخيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلهاء ففي قول 
الخرقي هي: «مَن لا يصل إليه الكتاب» أو يصل فلا يجيب 
عنه؛ لآن مثل هذا تتعذر مراجعته بالكلية» فتكون منقطعة» 
أي: ينقطع عن إمكان تزويجها». 

وقال القاضي: «يجب أن يكون حد المسافة آلا تردّد 
القوافل فيه في السّنة إلا مرة؛ لآن الكفء ينتظر سنة ولا ينتظر 
أكثر منهاء فيلحق الضرر بترك تزويجها». 

وقد قال الإمام أحمد في موضع: (إذا كان الأب بعيد 
السفر يزوج الأخ». 

قال الإمام أبو الخطاب: «فيحتمل أنه أراد بالسفر البعيد 


(1) المغني (ج۷ ص*۳۷). 


ما تقصر فيه الصلاة؛ لأن ذلك هو السفر الذي علقت عليه 
الأحكام». 

وذهب أبو بكر إلى أن حدها: مالا يقع إلا بكلفة ومشقة؛ 
لأن أحمد قال: «إذالم يكن ول حاضر من عصبتها كتب 
إليهم حتى يأذنواء إلا أن تكون غيبة منقطعة لاتدرك إلا بكلفة 
ومشقة» فالسلطان ولي من لا ولئ له). 

وهذا القول إن شاء الله تعالى أقرا إلى الصواب؛ فإن 
التحديدات بابما التوقيف» ولا توقيف فى هذه المسالة» فترد 
إلى ما يتعارفه الناس بينهم» مما لم تجر العادة بالا نتظار فيه» 
ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج ي مثله)'. 

O E E A E TT 


)١(‏ المغني (ج۷ ص١۳۷)‏ دار الفكر. 


فإذا كان الولي غاتبًا غيبة غير منقطعةء فإنه يجب 
انتظاره» أو مراسلته ومکاتبته» حتی یقدم أو یوکل. 

قال الإأمام ابن حزم: «ورَوّينا عن الحجاج بن المنهال نا 
أو هلال قال: سألت الحسن فقلت: آنا سعيد أمرآة خطها 
رجل ووليّها غائب بسجستان» ولوليها هاهنا وليٌ» آيزوجها 
ول ولیها؟ قال: لاء ولكن اكتبوا له» فقلت له: إن الخاطب لا 
یصر» قال: فلیصرر» قال له رجل: إلى متی يصر؟ قال: يصر 
كما صر آهل الكهف. 

وهو قول جابر بن زید» ومکحول» وهو قول ابن شبرمة» 
وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والحسن بن يحيى» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيدة» وابن 


المبارك. 


.)٤٥٤ المحلی (ج۹ ص‎ )١( 


وقال الإمام ابن قدامة في «المغني»: «وظاهر كلام أحمد 
ا ویز ا 
E‏ 

وقال اللإمام ابن حزم في «المحلى»: «وأما إذا كان الولي 
ESE ala E‏ 
الضرورة لا تبيح الفروح» 

قا: الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن حجر المكي الهيتمي المتوف: (سنة ٤۹۷ه)‏ في 
«الفتاوي الفقهية الكبرى» 

«ونقول: إن سهلت مراجعة أحدهما - أعني الولى 


أوالحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر - تعينت» أي: 


(۱) المغني (ج۹ ص*°١١).‏ 
(۲) المحلی (ج۹ E‏ 


المراجعة» ولم يجز لها أن ل عدلاً يزوجها؛ لأنه إنما جاز 
لها ذلك للضرورة» وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن لم 
يوجد الولي لا ضرورة» 

قال الإمام الشافعي: «ولا يزوّجها - يعني السلطان - ما 
لم يشهد شاهدان آنه لیس لها ول حاضر» ولیست في نکاح 


¥ 
دوو 


من هو السلطان الذي يجوز له التزويح؟ 
قال الإمام ابن قدامة في «المغني): «لا نعلم خلافا بین 


أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرآة عند عدم 


(١)الفتاوي‏ الفقهية الكبرى (ج٤‏ ص .)١٤‏ 
(۳) البيان في مذهب الاإمام الشافعي (ج٩‏ ص .)١۷۷‏ 


أوليائها أو عضلهم». 

وقال: «فصل: والسلطان هنا هو امام أوالحاكم آو ار 
فصا إليه...٠»‏ وبيّن أنه القاضي © 

«والمراد بالسلطان: ک من له سلطنة وولاية على 
المرأةء عامًا كان كالإمام» أو خاصًا كالقاضي والمتولي لعقود 


% ھ » » ۲ 
الأنكحة أو هذا النكاح و 


(۱)المغنی (ج۷ ص ٣١۱-۳٣٥٣۹‏ ). 
(۲) حاشية الباجوري (ج ۳ ص٤٦").‏ 


حڪم نڪاح ال مر التي لم يڪن ها ولٍ 

قال الإمام ابن حزم في «المحلى»: «(وصح عن ابن 
سيرينَ في امراة لا ولي لھاء فولّت رجلا أمرهاء فزوّجَهاء قال 
ابن سيرين: لا بأس بذلكً المُوّمنونَ بعضهم أولياءٌ بعض». 

وزو و ‏ عا الاغل غ الإمام الشافي: «إذا 
كان في الرفقة امرأة لا ولي لهاء فوت أمرها رجلا فزوجهاء 
جاز»» وعلّل بقاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع»“ 

فال الإمام ابن قدامة في «المغني): «فإن لم يوجد للمرأة 
وي ولا سلطان» عن أحمد ما یدل على آنه يزوجها رجل 
ذل 0 


(۱) المحلی ( ج۹٩‏ ص٤٥٤‏ ). 
(۲)الفتاوي الفقهية الكرى (ج٤‏ ص .)١١‏ 
)۳( المغني ( ج۷ ص .)٥۲‏ 


الفرق بين التحكيم والتولية 

ول مسألة التحكيم 

قال عبد الحميد الشرواني: «اعلم أن مسألتي التحكيم 
والتولية فيهما تناقض واضطراب» نشا من حلط إحداهما 
الاخرى واعقاد اخادخما و لفن : ایا اتان لکل 
منهما شروط تخصها. 

فمن شروط التحكيم: 

: داورو من ال وخ‎ ١ 

۲- وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة. 

ولا يکفي مجرد کونه عدلاًء خلافاً لما في شرح الروض» 
في باب القضاء؛ من الإكتفاء بالعدالة» وممن نبّه على ذلك 
الولي أبوزرعة في تحريره. 

٣-وفقد‏ الول الخاص بموت ونحوه» لا بغيبة ولوفوق 

مسافة القصر . 


ووقع لبعض المتاخرین جوازه مع غيبته وهو ممنوع؛ إذ 


الغائب بخلاف القاضي» فهذه مسالة التحكيم». 


ثانياً: مسألة التولية 

قال الشرواني: «وأما مسألة التولية وهي: تولية المرأة 
وحدها عدلاً في تزويجها فيشترط فيها: 

فقد الول الخاص والعام. 

فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر» أو حضر وبَعدت القضاة 
عن البادية التي هي فيهاء ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم» 
أن توي أمرها عدلاًء كما نص عليه الشافعي» وأجاب في ذلك 


E OT N N E a 
فتاوی ابن زياد اليمني.‎ 


بقوله: «إذا ضاق الأمر اتسعاء وبقوله تعالى: # وما جَمَلَ 
کف لن ن حرج ې . 

ولو منعنا كل مَّن لا ولي لها من النكاح مطلقًا» حتى 
تنتقل إلى بلد الحاكم» لأدّى إلى حرج شديد ومشقة تعم من 
كان بذلك القطرء وربما أدّى المنع إلى الوقوع في الفساى". 


.۷۸ سور الحج» الآية‎ )١( 
حواشی الشرواني على التحفة: (ج۷ ص ۷(« نقاا عن‎ (۲) 
وهذا نقل عزیز يستحق کت ها‎ aT 


حكم الأولاد الى ولدت في النكاح بغير ولي 
وماذا يصنع الزوجان بعدما عَلمًَا أن النكاح غير صحيح؟ 
قال الإإمام ابن قدامة في «المغني» بعدما تكلم عن النكاح 
بلا ولي: 
«فإذا ثبت هذاء فإن من اعتقد جِلّه فليس عليه إثم ولا 
اوت ی و لا د لانن الساتل المخلف فيا 


2 
3 


ومن اعتقدحرمته آثم وآذب» وإن آتت بولد منه لحقه نسبه ي 


ا 
قال اللإمام بو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (المتوفق 
۸ ه): 


«باب إبطال النكاح بغير ولي. نا علي بن عبد الله قال: نا 


ا وان ل 0 سال ع ا نکن ا رد 


(T26 المغني (ج۷ ص‎ )١( 


أبيه عن النبي #5 قال: «لانكاح بغير ولي». 

قال أبو بكر: فالنكاح لا يجوز إلا بولي» والأولياء 
العصبة» فإن لم يكن ولق فالسطان ول من لا ولي له» فإن 
نكحت امرأة بغير إذن وليّها - أو السلطانِ إن لم يكن لها ول 
- فالنكاح باطل» فإن لم يصبها فرق بينهماء فإن أصاما فلها 
مهر مثلها بما استحل يِن فرجهاء ویلحق به ولد إن ولدته 
LCE eS NEN aE‏ 
ees‏ 

وقال الإمام آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي (المتوفى ١٠٤ه)‏ بعد ما تكلم عن النكاح بغير 
ولي: 

«فصل: وإذاكانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا 


(۱) الإقناع (ص١٤٤١).‏ 


حد عليهما؛ لأن الجهل بالتحريم أقوى شبهة» وقد قال النبي 
رووا الود بالات .الي ان فال تعلق غل 
هذه الإإصاية من الاحكام ما تعلق على النكاح الصحيح إلا 
٤‏ المقام علیه» فيو جب العدة» ویلحق اچ aS‏ 
تحريم المصاهرة)'. 
ب«البغوي» ف «(شرح ال ي قوله 5 : «(فنكاحها باطل» 
دلا غا أن الد لا یکن مقر ناغل اجارةالرلن: 

وفي قوله: «إن أصاا فلها مهر المثل) دلیل على أن وطء 
الشبهة يوجب مهر المثل» ولايجب به الحده ويثبت 
ا 


(۱) الحاوي (ج ۱١‏ ص ۷۲) دار الفكر. 
(Y۲)‏ شرح ال (ج۹ ص ۲ ) ط: المكتب الإسلامي. 


قال الإإمام ابن عبد البر: «وأما الشافعي فالنكاح عنده 
بغير ولي مفسوخ قبل الدخول وبعده» طال الأمد أو لم يطل 
ول ع 

قال إسحاق بن راهويه" : «كلما طلقها وقد عقد النكاح 
بغير ولي لم يقع عليها طلاق» ولا يقع عليهما ميراث؛ لأن 
النبي #5 قال: «فنكاحها باطل» ثلاثاًء والباطل مفسوخ فلا 
بحتاج إلى فسخ حاکم ولا غیره». 

قال الشيخ محمد نجيب مطيعي في «تكملة المجموع 
شرح المهذب»: «إن هذا الوطء بين الزنا والوطء في النكاح 
الصحيح» وشَبَهه بالوطء في النكاح الصحيح أكثر» بدليل أنه 


O 

(۲) قال الحافظ عنه: «ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل مات 
A۸‏ 

(۳) الاستذكار (ج٦»‏ ص: )۲١‏ ط: مؤسسة النداء. 


يجب فيه: المهر» والعدةء ويلحق به النسب» وإنما يشبه الزنا 
بتحریم IDI‏ 

قال اللإمام الشافعي بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله 
عنها عن النبي #5: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل»: «وفي قول النبي #5 البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير 
ول فهي منفسخة؛ لقول الرسول 5 : «فنكاحها باطل»» 
والباطل لا یکون حقا إلا بتجدید نکاح غیره» ولا يجوز لو 
أجازه الولي أبدا؛ لأنه إذا انعقد لنکاح باطلڈ لم یکن حقا إلا 


A 


$ 


RA 


$ 


بان يعقد عقداً جديداً غير باطل» وف السنة دلالة على أن 


اللإصابة إذا كانت بالشبهة فيها المهر» ودرء الحد؛ لأنه لم 
RR‏ 


() تكملة المجموع شرح المهذب (ج ۱۸ص .)١١۹‏ 
(۲) الام (ج ۳ ص٥١۱۸).‏ 


شبهات والٰجواب عنها 

الشبهة الأولى: 

قال المبطلون: يصح نكاح المرأة إذا ولت مرها رجلاء 
لآن يونس بن عبد الأعلى روى عن الشافعي 4 أنه قال: إذا 
كان ني الرفقة امرأة لا ولي لهاء فولّت أمرها رجلا فزوّجها 
ا ا و ا ا 
وهي أقوى شبهة عندهم. 
الحواب عنها من ثلاثة آوجه: 

الوجه الأول: 

Ece aN N 
والتحريم: الكتاب والسنة الثابتةء والإجماع» والقياس.‎ 

الوجه الثاني: 


أن ثبوت هذا القول عن الشافعى فيه نظر؛ لآنه مخالف 


لما هو منصوص في كتبه؛ لذا آنكر بعض أئمة الشافعية» 
كات الان .السك :ولول العرا والا سي وان 
القطان»”. 

قال الحافظ ولي الدين العراقي: «سئلت عن امرأة راد 
معتقها أن يتزوّج بهاء وليس لها ولي من جهة النسب» وهما ني 
بلد بہا قضاءٌ متعددون» فلم پترافعًا إلى أحد متهم» بل حكَمّا 
شخصاء فعقد نكاحه عليهاء فهل النكاح صحيح أم لا؟ وهل 
يستمر الحال بينهما أم يجب على الحاكم التفريق بينهما؟ 

فأجبت بأن النكاح المذكور باطل؛ فإن النص الذي 
حكاه يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
قال: «إذا كان في الرفقة امرآة لا ول لهاء فولّت أمرها رجلاً 


حتی يزو جهاء جاز» متوقف ب ثبوته؛ فإنه لم رنقله آهل 


(1) الفتاوى الفقهية الكرى (ج٤‏ ص۲١-١١).‏ 


التحقيق من أصحاب الشافعي»”'. 

الوجه الثالث: 

أن الذين استدلوا ذا الاثر وضعوه في غيرمحله» 
وحرّفوا الكلم عن مواضعه» وذلك يتضح من صورة السؤال» 
حيث سئل عن امرآة لا ولي لهاء ولم يُسأل عن امرأة معها 
وليها ويريد اللصوص أن يختطفوها! وذلك تَحَيّل منهب 
والتحيل من صفات المغضوب عليهم» ولا يزيد المحرَّم إلا 
تحريمًا وغلظة» قال #: «قاتل الله اليهود لما حرم عليهم 
شحومها جملوه ثم باعوه وأکلوا ثمنه)» متفق علیه. 

وتحقيق المسألة: ما وصفه الإمام شهاب الدين أبو 


العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي وغيره. 


(1) فتاوى العراقي» للحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي» (ص 
7( 


قال الإمام ابن حجر: «لو لم يكن لها ولئ - قال 
بعضهم: أصلاء وهو الظاهرء وقال بعضهم: يمكن الرجوع 
إليه» آي: يسهل عادة كما هو ظاهر - جاز لها أن تفوض مع 
خاطبها آمرَها إلى مجتهد عدل» ولو مع وجود الحاكم 
المجتهد. أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير 
قاض» فيز و جها لا مع وجود حاکم ولو غیر آهل» کما حررته 
٤‏ شرح ا 

قال عبد الحميد الشرواني: «اعلم أن مسألتي التحكيم 
والتولية فيهما تناقض واضطراب» نشا من خلط إحداهما 
بالآخرى» واعتقاد اتحادهماء والتحقيق أما مسألتان لكل 
مهما شروط تخصها. 

فمن شروط التحكيم: 


)١(‏ تحفة المحتاج (ج٣‏ ص )۲١٤١‏ ط: مكتبة الثقافة الدينية. 


|- صدوره من الزوجين 

۲- وأهلية المَحَكم للقضاء في الواقعة 

ولا يكفي مجرد كونه عدلاً خلافاً لما في «(شرح الروض» 
او ا 
الولي آبو زرعة في تحربره. 

A e N 

اا 

ووقع لبعض المتأخرین جوازه مع غيبته وهو ممنوع؛ إذ 
الكلام في التحكيم مع وجود القاضي» ولا ينوب المحكَمُ عن 
الغائب» بخلاف القاضي. فهذه مسالة التحكيم. 

وأما مسألة التولية: وهي تولية المرأة وحدها عدلاً في 
تزویجهاء فیشترط فيها: 
- فقد الول الخاص والعام. 


فيجوز للمرأة إذا كانت في سفرء أو حضر وبَعدت القضاة 


عن البادية التي هي فيهاء ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم 
اول اعا کا ص عا ر ان ند 
بقوله: «إذا ضاق الأمر اتسع)»ء وبقوله تعالى: * وما جَعَلّ 
٤ف‏ ال من حرج و٠‏ 

ولو منعنا كل من لا ول لها من النكاح مطلقاء حتی 
تنتقل إلى بلد الحاكم» لأدّى إلى حرج شديد ومشقة تعم مَنَ 
كان بذلك القطرء وربما أدّى المنع إلى الوقوع في الفسا". 


الشبهة الثانية: 
أن عائشة رضي الله عنها كانت تجيز النكاح بغير ولي! 


كما روى مالك آنا زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو 


.۷۸ سورة الحج» الآية‎ )١( 
.)۲۳۷ : حواشي الشروانی (ج۷ء ص‎ (۲( 


غائب» فلما قدم قال: مثلي یفتات عليه في بناته؟ 

الحواب: 

أولاً: العبرة بما روى الراوي لا برأيه. 

ثانيا: أجيب كما قال الحافظ: «بآنه لم يرذ في الخبر 
التصريح بأنها باشرتِ العقد» فقد يحتمل أن تكون البنت 
العدك رة ا ودعت ال كتة اروها غات ف لف 
الولاية إلى الول الأبعد أو إلى السلطان. 

وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيهاء 
وضربت بينهم بستر» ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد 
أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: «ليس إلى النساء نکاح»'. 

قال أبو منصور محمد بن أحمد الآزهري (المتوفى 


٠ه)‏ ني «الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي»: 


(۱) فتح الباري (ج٩‏ ص ۲۳۳) دار السلام. 


«وأحسن ما جاء في تاويل حديث عائشة رضي الله عنها 
وتزويجها ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر دونه: أن عائشة كان 
رأيها: أن الولي الأقرب إذا غاب فللولي الأبعد أن يزوج» 
ونما أحضرت آخا هذه الجارية فعقد عليهاء وعائشة رضي 
الله عنها حاضرة»ء وبأمرها كان العقد» فتسب التزويج إليهاء 
ودل على هذا مارواه ابن جريجح عن القاسم بن محمد أو غيره 
قال : كانت عائشة رضي الله عنها إذا هوي الفتى من أهل بيتها 
فتاة من آهل بيتهاء أحضرت الول وخطبت» ثم قالت للولي: 
رَوّج؛ فإن النساء لا يلين من العقد شيًا». 


الشبهة الثالثة: 


تزوج النبي 5 بعض آزواجه من غير وليها. 


)١(‏ الزاهر (ص )٤٠١‏ دار البشائر. 


الجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

أحدهما: أن هذا القول باطل البتة! ما تزوج النبي 4 
أمهات المؤمنين إلا من أهاليهن سوى زينب بنت جحش» 
ويدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك 
ا ت ا ت ی ا 
فتقول: «زوجكنٌ آهاليكنْ» وزوّجني الله من فوق سبع 
ا 

والوجه الثاني: أن من خصائص النبي 5 أن يتزوّج بغير 
ول ولاشهود» وعلى ذلك دل کتاب الله« وفهم منه آهل 
العلم. 

e 


قد علقت ما مستا لهم ف آروجهّ : «يقول تعالى 


.)۷٤١١( صحيح البخاري» برقم الحديث:‎ )١( 


ذكره: # فد لمكا ما َا يهم ف روجهم £ إذا أرادوا 
نكاحهن مما لم نفرضه عليك» ومما خصصناهم به من 
الك ل 5ف درك بورح ار تاغل ال ل ل 
عقد نكاح على حرة مسلمة إلا بولي عصبة وشهود عدول» 
ولا يحل لهم منهن أكثر من أربع). 

وقال الإمام بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي: «خحص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعانٍ 
لم يشاركه فيها أحد. في باب الفرض والتحريم والتحليل» 
مزيّة على الأمة وهيبة له ومرتبة خض اء ففرضت عليه 
أشياء ما فرضت على غيره» وحرّمت عليه أفعال لم تحرم 
عليهم» وحُللت له أشياء لم تحلل لهم» منها متفق عليه 
ومنها مختلف فه). 

فعدّد ما حل الله له خاصة. إلى أن قال: «الخامس: 


النكاح بغير صداق 

وقال الإمام بو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
«(وكان النكاح ينعقد في حقه 5 بمعنى الهبة من غير ولي ولا 
و 
تعالى: # خالصة آك من دون ألْمُوْمِيِينَ » كالزيادة على 


الأربع» ووجوبتب تحیير النساء كان من خصائصه» ولا 


TT 


e 
و ا م ت‎ u f. ۰ 


حرّمه الله» وجمع بین ما فرق الله بینه» وکفی به إثماً. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (ج۱۷.» ص )۱۸۷-۱۸١‏ مؤسسة 
ا 

(۲) معالم التنزيل: (ج٠‏ ص٤۷٥)‏ ط: دار طيبة. وكذلك الماوردي 
في الحاوي (ج۹ ص۲١)‏ ط: دار الكتب العلمية» وكذلك 
الحافظ في فتح الباري (ج۹٩‏ ص۲۳۸ ) ط: دار السلام. 


الشبهة الرابعة: 

المرآة التي وهبت نفسها للنبي #5 » ثم زوجها للرجل. 

فقالوا: إن انب 4# ليس ولب لها. 

الجواب: أن هذا الكلام بعيد عمَّا فهم أهل العلم من هذا 
الحديث؛ لأن النبي ي إمام المسلمين» والإمام ول من لا 
ولي له» وهذه المرأة لا ولي لها. 

قال الإأمام البخاري في صحيحه: «باب» السلطان وليّ؛ 


لقول النبي #: «زوجناكها بما معك من القرآن». 


الشبهة الخامسة: 

الاستدلال بقصة المغيرة بن شعبة ي » وهي: رجل 
يتزوج امرأة هو وليّها. 

الجواب: هذه القصة خارجة عمّا كنا نتحدث عنه؛ لان 


النزاع كان في امرأة اخحتطفت عن وليهاء وهذه القصة في رجل 


يتزوؤج امرآة هو وليهاء ويكفينا عن إثبات ذلك بيان القصة» 
قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب إذا كان الول هو 
الخاطب. وخطب المغيرة بن شبعبة امرأة هو أولى الناس بهاء 
فأمر رجلا فزوجه. 

وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ: 
أتجعلين أمرك إلى ؟ قالت: نعم» فقال: قد تزوجتك. 

وال فا ليشهد آني قد نكحتك» أو ليأمر رجلا من 
عشیرتها). 

وقال الإأمام الحافظ ابن جحر في شرحه: «الذي يظهر من 
صنيعه أنه يرى الجواز» فإن الآثار التي فيها أمرٌ الول غيرَه أن 
يزو جه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه» وقد ورد 
ى ارخ ارفا الال عل الجر ا وة انال ری عدا 
ألا يتولى أحد طرف العقد». 


الشبهة السادسة: 

مارواه مالك في اال والبيهقي في «السنن 
الكبرى» عن سعيد بن المسَبّب» يقول عن عمر بن 
الطاب هه قال: «لا تنک المَرآة إلا بإذنِ وليّها أو ذِي الرَأ 
من أهلها أو الساطان»: 


& 


الجواب: قال الإمام ابن عبدالبر في «الاستذكار»": 
«قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين: 

فمنهم من قال: إن قوله: «وليّها أو ذوي الرأي من هلها 
Md Cel COT‏ 


فعله» إذا أصاب وجة الراب من الكفاءة رَالصّلاح. 


(۱) الموطاً (ج۲ ص ۲۹) دار الغرب الإإسلامي. 

(۲) السنن الکبری (ج٤۱‏ ص )۱١۲‏ برقم: »)۱۳۷١۷(‏ تحقيق: أ.د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

اتد کار ( جا 2۱۹ ؟): 


وقال آخرون: أراد بقوله: «وليّها» أقرب الأولياء 
وأقعدهم اء وأراد بقوله: «ذوي الرَأي من آهلها» عصبتها 
ولي الري وان بَعُدوا منها في اللَسب» ٳذا لم يکن الول 
الأَقرَبُ» وكذلك السَلطًَانْ إذا لم يكن وَل قريب ولا بعيد 
وجعلوا قول عمرَّ هذا على الترتيب لا على التخيير». 

قال الإمام الماوردى في «الحاوي»”: «وأما عمر فروي 
عنه آنه قال: (لا تنکح المرآة إلا بإذن وليهاء أو د الرت ف 
أهلهاء أو السلطان»» وفيه تأويلان: 

أحدهما: «إلا بإدن وليها» إن كان واحدأء «أو ذي الرأآي 
من أهلها» إن كانوا جماعة. 

الثاني: «بإذن وليها» إن كان لها ولي» فإن لم يكن لها 


ا ر ۶ : 
ولي زوجها السلطان بمشورَة ذي الراي من اهلها وذوي 


(۱) الحاوي ( ج٩‏ ص٤).‏ نقل عزيز. 


أرخافهاء فه ذا قول من دذكر ا من الصخانة ولس ف التابعين 
مخالف فثبت أنه إجماع). 

فثبت ذا من كتاب الله» وسنة رسول الله 5 » وآقوال 
أهل العلم من السلف والخلف» أنه لا بذ من الول الخاص 
أو السلطان فى صحة النكاح الشرعئ» وأن الذين يَصيحون 
من هنا وهناك ويجَرّئون لأصوص الناس على العبث بحرمات 
الدين وانتهاك الحرمات والفروج» عليهم أن يتقوا الله ف 
أنفسهم» فإنہم لا يضرون إلا أنفسهم» ولايضرون دين اللّه» 
وان قروا ن البعد الوارد عن رسول الله 5 » بقوله: «(من 
آفتی بفتیا غير ثبت» فإِنّما انمه على من فتاه . 

وليعلم هؤلاء آن من زعم آن رسول الله #5 تزوّج بعض 
ا یما یسمی ڊ«نکاح المسافة)» فقد تطاول على منصب 


(۱) سنن ابن ماجه» برقم: (0۳). 


النبوّة وشرفهاء وتسب إليه المنقصة» وقد اتفقت كلمة آهل 
الإسلام على كفر من تسب إليه المنقصة وتحتم قتله. 

ألا فليكفٌ هؤلاء عن هذه العمايات والضلالات» وإلا 
فإنا ندعوهم إلى المباهلات والملاعنات. 

هذا آخر ما أردت إيراده في هذه الكلمة المتواضعة. 


وأسأل الله العون والتوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


فهرس الموضوعاف 
المقدمة E O TO‏ 
اشتراط الولئ في النكاح O‏ 
أدلة الجمهور O OG O‏ 
أولا: الكتاب O‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة O‏ 
الا الآثار الواردة في اشتراط الول في النكاح an‏ 
رابعاً: أقوال آهل العلم TO‏ 
من هو الول ؟ O O‏ 
من يزوج المرأة إذا غاب الولي؟ O‏ 
تحديد الغيبة المنقطعة وغير المنقطعة E‏ 
من هو السلطان الذي يجوز له التزويجح؟ E‏ 
حكم نكاح المرأة التي لم يكن لها ول a‏ 
الفرق بين التحكيم والتولية E‏ 


أولاً: مسألة التحكيم a‏ 


اا اا O‏ 
حكم الأولاد التي ولدت في النكاح بغير ولي r‏ 
شبهات والجواب عنها O yy‏ 

الغا الول E‏ 

الجواب عنها من ثلاثة أوجه: N‏ 

الشبهة الثانية: TT‏ 0 

الشبهة الثالثة: OOO‏ 

o O ا‎ 

Vasa sas Cea eons الشبهة الخامسة:‎ 

a e SEL EE EE A الشهة الاد‎ 


